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ــان علــى موقعهــا الالكــتروني أن ــة في بي ــة الدولي قــالت منظمــة “هيومــان رايتــس ووتــش” الحقوقي
“السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها تو الحلوى”.

جـاء هـذا الوصـف علـى لسـان “سـارة ليـا ويتسـن” المـديرة التنفيذيـة لقسـم الـشرق الأوسـط وشمـال
أفريقيـا في هيـومن رايتـس ووتـش حين قـالت “السـلطات المصريـة تُنزل أحكـام الإعـدام بالنـاس كأنهـا

تو الحلوى، هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري”.

ويــأتي هــذا الوصــف بعــد أن قــام القــاضي ســعيد يوســف بإحالــة أوراق  شخصًــا، بينهــم المرشــد
الأعلــى للإخــوان المســلمين محمد بــديع، إلى المفــتي تمهيــدًا للإعــدام، علــى صــلة باعتــداءات وقعــت في

أغسطس  على مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا في مصر الوسطى.

ــل جلســة المحاكمــة ي ــن حُكــم عليهــم في  أبر ـــ  الذي وأضــافت المنظمــة “ولم يحــضر أي مــن ال
الوحيــدة للنطــق بــالحكم، تــم اتهــامهم بالقتــل ومحاولــة القتــل وتهديــد النظــام العــام وإحــراق مركــز
شرطة العدوة والانتماء إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وقاطع المحامون محاكمة العدوة
بعد أن صدر حُكم مطاي إثر جلسة قصيرة مشابهة، بناءً على اتهامات مماثلة، وأثناء تلك الجلسة
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ير رفـض القـاضي النظـر في الأدلـة المقدمـة مـن الـدفاع أو الاسـتماع إلى شهـادات شهـود تنـاقلت التقـار
الدفاع”.

وتعارض هيومان رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ بصفتها عقوبة قاسية بطبيعتها ولا
إنسانية.

وأنهت سارة كلامها بالقول: “ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد عن  دقيقة ولم يحضرها
محــام واحــد؟” وتــابعت: “إن إدانــة المئــات والحُكــم عليهــم بالإعــدام جميعًــا دون النظــر لأيــة أدلــة أو
الســـماح للمتهمين بأيـــة فرصـــة للـــدفاع عـــن أنفســـهم، هـــو أمـــر يُظهـــر اســـتخفافًا مزعجًـــا بالحيـــاة

الإنسانية”.

وقــالت المنظمــة في ردهــا علــى أحكــام الإعــدام الصــادرة إنــه ورد في المــادة  مــن الدســتور المصري أن
“المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ومصر دولة طرف فيه – يحد من الحالات التي

يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام”. 

ونقلت المنظمة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة – وهي الجهة المنوطة تفسير مواد
العهد الدولي – إن “في حال المحاكمات المؤدية إلى فرض عقوبة الإعدام، فمن الأهمية بمكان مراعاة

الاحترام الكامل والصارم لضمانات المحاكمة العادلة”.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أحالت قبل البارحة – الإثنين – أوراق  من أنصار مرسي، بينهم
المرشـد العـام للإخـوان المسـلمين محمد بـديع إلى مفـتي الـديار المصريـة، لاسـتطلاع رأيـه في إعـدامهم، فيمـا
قضـت بالإعـدام لــ والسـجن المؤبـد ( عامـا) لــ آخريـن في جـزء ثـان مـن القضيـة، لاتهـامهم

بقتل شرطي والشروع في قتل  آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.

وعقــب صــدور الحكــم، وجهــت منظمــات حقوقيــة دوليــة ومحليــة انتقــادات لــه وبعضهــا وصــفته بـــ
“المسيس”.

يًا والإحالـة للمفـتي في القـانون المصري هـي خطـوة تمهـد للحكـم بالإعـدام، ورأي المفـتي يكـون اسـتشار
وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
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